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أهمية تسيير المعرفة  بالمؤسسة الاقتصادية
                        الدكتور: محمد قويدري                              الدكتور سملالي يحضيه

تمهيد


في ظل البيئة التنافسية المرتكزة على التجديد المستمر للمعلومات والمعارف، أصبحت الأصول الفكرية واحدة من المرتكزات الرئيسة بالنسبة للمؤسسات، حيث تسعى إلى الاستثمار فيها، ونقلها، ومحاكاة أفضل النماذج، وتطبيقها، على النحو الذي يحقق لها تميزا، من خلال إنتاج السلع والخدمات ذات الجودة العالية، وكذا من خلال تطوير الهياكل ، والوظائف، والعمليات عبر الهياكل التنظيمية.


هذا، ويعد تسيير المعرفة مقاربة متعددة الاختصاصات، تعالج المعرفة في كافة مراحلها، بدءا من نشأتها، وتطورها، واستخدامها، وصولاإلى نشرها. وتجدر الاشارة، إلى أنه مع نهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرين، برزت أولى الدراسات المتعلقة بتسيير المعرفة، إلا أن فترة التسعينيات عرفت تنوعا في المساهمات جراء إصدار العديد من البحوث النظرية حول جوانب عديدة من هذا الموضوع؛ بحيث تم دراسة التغيرات التي تمس آليات تسيير الموارد البشرية  كنتيجة لظهور عمال المعرفة (Knowledge Worker)،   كما تمت محاولة قياس رأس المال المعرفي وآليات تطويره، بالإضافة إلى ذلك، فقد ظهرت سنة 1996 بعض الإسهامات التي استهدفت 
وضع قواعد لنظرية تسيير  المعرفة Theory)   (Knowledge-Based،  هذه الأخيرة سمحت بتفسير 
دينامكية المؤسسة وفق رؤية مرتبطة أساسا بتسيير الموارد المعرفية، وتقديم قراءة منسجمة لمختلف جوانب المعرفة 
في المؤسسات (
).

في ضوء ما سبق، يمكننا طرح الاشكالية على النحو الآتي:

ما هومفهوم تسيير العرفة؟ وكيف  تحلل مكوناتها من خلال أهم المقاربات؟  ثم، ماهي أهميتها بالنسبة للمؤسسة؟

سنحاول تحليل جوانب الموضوع، مركزين على المحاور التالية:
أولا: مفهوم المعرفة ومكوناتها؛
ثانيا: التكامل بين الكفاءات والمعرفة؛

ثالثا: أهمية تسيير المعرفة.

وفيمايلي، تحليل لكل عنصر على حدة.
أولا: مفهوم المعرفة ومكوناتها

-I مفهوم المعرفة


تعتبر المعرفة تلك المخرجات التي يتم إنتاجها من طرف قطاع متخصص، عبر وظيفة إنتاجية، تمزج العمل المؤهل برأس المال، وأن ناتج هذا القطاع يتمثل في المعلومات التي يتم تداولها في السوق.
 وعليه، تعتبر المعرفة، من وجهة نظر اقتصادية، سلعة غير منظورة، تجعلها متميزة في مضمونها، غير خاضعة لبعض قوانين السلع المنظورة، ومن ذلك عدم خضوعها لقانون الندرة، كما هو شأن بقية عوامل الانتاج ( مثل الأرض ورأس المال)، حيث إن المعرفة تعتمد  أساسا على العقل البشري؛ لذلك فالتحول من اقتصاد كثيف المصدرsource-intensive economy إلى اقتصاد كثيف المعرفة، مرهون بمدى قدرة العنصر البشري على توليد الفكار، وتطوويرها ، واستيعابها، وتطويعها.


إن الطبيعة المتميزة للمعرفة، جعلت من الاقتصاد الجديد يتميز ببعض الخصائص، نوجز أهمها فيما يلي
:
· نمو الاستثمار في الأصول غير المنظورة؛

· نمو وظائف جديدة في المجالات كثيفة المعرفة، كالتعليم، الرعاية الصحية، الستشارة؛
· يتطلب إنتاج المعرفة مستويات راقية من التكوين، والتأهيل؛
· تتطلب المعرفة مخصصات مالية ضخمة، تصرف على مسائل البحث والتطوير.

-II مكونات  المعرفة 
  بالنظر إلى الدور الاستراتيجي الذي أصبحت تحتله المعرفة ضمن الحقل التسييري بإعتبارها من أهم الموارد الداخلية غير الملموسة المساهمة في حصول المؤسسة على الميزة التنافسية، وبهدف محاولة فهم الاطار المفاهيمي للمعرفة وتحليل دور وأثر تسيير المعرفة كمدخل لتثمين دور الموارد  والكفاءات يتطلب الامر تناول أنواع المعرفة، سواء من حيث شكلها أو صفتها، أو بالنسبة للفرد أو المؤسسة.
1- المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية
  يقصد بالمعرفة الصريحة معرفة المؤسسة (le savoir d’entreprise)،  والتي تكون مخزنة في وسائل مادية
((les moyens tangibles مثل الأرشيف، والمعطيات، والإجراءات، والمخططات، والنماذج، والمستندات ..الخ). كما تعرف بالمعرفة المعلنة(explicite) لأنها الشائعة والرائدة بين الأفراد، والمعروف مستودعها والمتاح الوصول إليها لكل من يعلم عنها أو يرغب في الحصول عليها.
  إن المعرفة الصريحة كما يصفها "نوناكا"( I.Nonaka ) هي البيانات الرسمية والنظامية والصلبة التي تقرأ كميا، والطرق المرمزة والمبادئ العامة، فقد أصبحت هذه المعرفة ضمن تقاليد التسيير المرتكزة على تصور المؤسسة كآلة لمعالجة المعلومات. كما تعد المعرفة الصريحة مخزونة في الكتب والوثائق المختلفة في وسائط متعددة الأشكال، توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات، ويتم التعامل فيها بالتبادل والاستخدام بمختلف الوسائل وحسب رغبات ومتطلبات المستخدمين، ويمكن توثيقها في أشكال مختلفة، وتعتبر صريحة لأنه يمكن نقلها إذ يتم تسجيل الأفكار والمفاهيم الأساسية، ثم تنقل في شرائح مترابطة من شخص إلى آخر.

    الشكل رقم (1): تصنيف المعرفة في المؤسسة

	
	(Le savoir faire) مهارة المؤسسة
	معرفة المؤسسة) ( Le savoir

	النوع 
	معرفة ضمنية.
	معرفة مصرحة.

	المكونات
	المواهب، المهارات،
	المعطيات، الإجراءات، المناهج، التحليل

	الخصائص
	تكتسب من العمل؛ تتنقل بالتمهين الجماعي.
	غير متجانسة غير كاملة؛تعبر ظروف انتاجها؛

	الموقع
	محصورة في موقع معين.
	موزعة على عدة مواقع.





ضمن ات. لخدمات. إنجازالمبيعات،  المعرفة بسبب


















































































Source Michel Grundstein, Le Management Des Connaissances Dans L'entreprise Problématique, Axe De Progrès, Orientations, research report, mg conseil 2002,p.106.
بينما تتمثل المعرفة الضمنية في المهارة faire) le savoir  (أو المهارات الفردية والجماعية التي نجدها 
في القدرات أو الكفاءات (les compétences)،  وتعرف أيضا بالمعرفة الكامنة لأنها مخزنة في عقول أصحابها 
مالم يعبروا عنها بشكل من الأشكال، ومن ثم فهي غير معلومة ولا متاحة للآخرين إذ تظل حبيسة عقول الأفراد
وقد تندثر معهم ولا يقدّر لها الظهور إلى العلن أبدا، وفي أحيان أخرى تتهيأ لأصحاب تلك المعرفة المخزنة الفرص والحوافز التي تدفعهم للتصريح بها وإظهارها. وقد تندثر معهم ولا يقدّر لها الظهور إلى العلن أبدا، وفي أحيان أخرى تتهيأ لأصحاب تلك المعرفة المخزنة الفرص والحوافز التي تدفعهم لتصريح بها وإظهارها.

  ولقد أكد " " Grundstein على أهمية المعرفة الضمنية لاعتبارات هي
:

- أن تبادل واقتسام المعرفة الضمنية يتم من خلال التفاعل المتميز الذي قد يحصل بين الأفراد؛

- أن تحويل المعرفة الضمنية إلى المعرفة الصريحة يساهم في توسع حقل المعرفة.

  تعد المعرفة الضمنية معرفة خاصة بالمهارات إذ يكتسبها الأفراد ذوي الخبرة، بحيث تنتقل بشكل كلي عبر الممارسة بطريقة مختلفة تقوم عادة على نهج المحاولة والخطأ والتلقين والتدريب، فالمعرفة الضمنية غير المجسدة تنشأ كنتيجة 
للتعلم التنظيمي. لذلك يتطلب تسيير المعرفة الضمنية نهجاً مختلفاً عن تسيير المعرفة الصريحة. وبشكل عام فإن المعرفة تنشأ وتتطور من خلال تسيير الموارد البشرية والتعلم التنظيمي المرتبط بالاستراتيجية.

  في الوقت الحاضر تصمم معظم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة لدعم تسيير المعرفة الصريحة في المؤسسات الاقتصادية، رغم أن المعرفة الضمنية أصبحت تمثل شكلاً قيماً ومتعاظماً من أشكال المعرفة في المؤسسة، التي يمكن دعمها وتسييرها من طرف أنظمة دعم اتخاذ القرارات، والأنظمة المرتكزة على المعرفة. وفي ظل البيئة التنافسية الجديدة  تحتاج المؤسسة بالضرورة إلى الاعتماد على العمال ذوي المعرفة، بهدف إنشاء شبكات معرفية ذات كفاءة لتعزيز نقل المعرفة وانجاح عملية التغيير التكنولوجي في المؤسسة.
  إن المعرفة كونها مسجلة في الذاكرة الفردية والجماعية للأفراد أو في روتينيات وإجراءات تنظيمية تبقى 
كموارد تنظيمية مرتبطة بشكل كبير مع مسار المؤسسة، وبالتالي يتطلب الأمر من العملية التسييرية أن تؤطر الإنتاج المستمر لتلك المعرفة بهدف تنمية التجديد، والابتكار، والتطوير التنظيمي.وعلى هذا الأساس كون كل من "Nonaka" و "Takondau"  نموذجا مولدا لخلق المعرفة التنظيمية، والذي يرتكز على تحويل المعرفة الضمنية 
إلى معرفة ظاهرة، وكذلك العكس(
).

2- المعرفة الخارجية والمعرفة الذاتية
  المعرفة الخارجية هي المعرفة التي يستمدها الفرد أو المؤسسة من مصادر خارجية عنه، إذ توجد في البيئة المحيطة، وتتجسد في التدفق المعرفي الذي ساهمت تقنيات الاتصالات والمعلومات في تيسير الوصول إليها، ويمكن الحصول عليها من خلال عمليات التفاعل الاجتماعي بين الأفراد، سواءا أثناء تلبية احتياجهم في مواقع العمل، أو في مناسبات الحياة الاجتماعية.كما أن المعرفة الخارجية يكونها الفرد /أو المؤسسة بجهده الخاص اعتمادا على قدراته الفكرية وطاقته الذهنية، وخبراته المختلفة، وتتمثل كذلك فيما يكونه المورد البشري من دوافع، ورغبات، وأهداف ، واتجاهات، وقرارات، واختيارات، وغير ذلك من منتجات عقله في ظل ظروف البيئة.

3-  المعرفة التنظيمية
  وهي كل أشكال المعرفة التي تتعامل بها المؤسسات والتي تنتج من تفاعل أفرادها، وحركتهم الذاتية 
في مباشرتهم للأعمال المكلفين بها، وفي تعاملهم مع البيئة المحيطة بالمؤسسة. فالمؤسسة هنا هي المنتجة للمعرفة والمستخدمه لها، حيث تتشكل هذه المعرفة من مجمل التجارب، والخبرات، والتوجهات، والمعلومات والدراسات والقرارات والسياسات والاستراتجيات التي تكون القاعدة الفكرية التي توجه وتنظم أنشطة الموارد البشرية في المؤسسة.
  وتصنف المعرفة حسب طبيعتها إلى مكونات أساسية أهمها(
): 

3-1: رأس المال الفكري: المتمثل في القدرات الذهنية والمهارات النوعية لدى الكفاءات البشرية، بالاضافة 
إلى نتائج البحوث والعمليات التطويرية، كبراءات الاختراع، وحقوق النشر، فالرأسمال الفكري الذي تمتلكه المؤسسة ولم تتمكن من الإستفادة منه في السابق قد يكون مصدراً للإلهام والابتكار حاليا أو في المستقبل. 
3-2: الخبرة : يتمثل هذا النوع من المعرفة التي يصعب تحصيلها، في خبرة العامل و/أو العاملين في المؤسسة 
التي تم تحصيلها طوال فترة العمل. فالمؤسسة التي لا تعاني من تسرب العمالة تمتلك أحجاما ضخمة من المعرفة 
يمكن توظيفها في تحسين المركز التنافسي، إذا ما تمكنت من الوصول اليها وتحصيلها. وعلى عكس ذلك فقد تفقد  المؤسسة جزءاً من رأس مالها الفكري، وحجما من المعرفة الاستراتيجية حالة تسرب أحد العاملين.
3-3:البيانات: هي مادة أو عناصر كيفية أوكمية موضوعية تعتمد كقاعدة أساسية للوصول للاستنتاجات العملية والاستدلالات الفكرية، فهي تتوافر في قواعد البيانات، وتقارير الاستغلال المختلفة، ذلك أن مخازن البيانات تسعى لوضع كل المعلومات (l’information) المتوافرة في المؤسسة تحت تصرف المسييرين،

   كالمعلومات الخاصة بالمنتجات، والموارد المادية، والبشرية، والمالية...الخ. وإجمالا تضم هذه المعرفة مختلف البيانات والمعلومات التي يتيحها نظام المعلومات بالمؤسسة، اعتمادا على مختلف أنظمة المعلومات الوظيفية، ونظام المعلومات الانتاجي، ونظام المعلومات التسويقي، ونظام معلومات الموارد البشرية..الخ. 
  إضافة إلى ذلك يتكون جسم أو هيكل معرفة المؤسسة من أساليب ونماذج تساعد على التعرف عليها، والتي ترتبط أساساً بعمليات تشتمل على إنتاج المعرفة، واستحصالها، ونقلها. هذه العمليات تسند عمليات المؤسسة الأخرى من خلال توفير المعرفة المطلوبة لأداء العمل.
الشكل (2): البعد الخاص والبعد الجماعي للمعرفة الفردية


Source:Michel Grundstein,Le Management Des Connaissances Dans L'entreprise Problématique, Axe De Progrès, Orientations, research report, mg conseil, juillet 2002 , p05
  من الشكل يتبين أن المعرفة الضمنية والصريحة التي يكتسبها الفرد تعد ضمن حقل معرفة المؤسسة، إلا أنه ومن أجل تبادل واقتسام المعرفة (بين العاملين بالمؤسسة) ونقل وتحويل المعرفة الضمنية إلى مصرحة، يتطلب الأمر وجود كفاءات قادرة على إنجاز تلك العمليات.
  ويرى "Cazal" و "Dietrich" أن نظام تسيير المعرفة يتشكل من اختيار الطريقة التي يتم بها تجنيد المتعاملين بالمعرفة أثناء العمل، من خلال فرص التعلم التنظيمي، الذي سوف يدفع بالمؤسسة إلى تغيير قواعد وآليات العمل التنظيمي باعتباره يساهم في إعادة توزيع أدوار المعرفة. إن هذه الإشكالية ليست جديدة لأنها تختبر المعرفة في حد ذاتها مقارنة بشروط العمل التنظيمي من خلال قواعدها، وقيمها، و أساليب تسييرها.

 وبالتالي، إن المعرفة في المؤسسة تتجسد في العادات، والروتينيات التنظيمية، والطرق المعرفية، وثقافة المؤسسة، والإجراءات، والمعايير...الخ، وعلى هذا الأساس يذكر "Blacker"  أن متغيرات المعرفة في المؤسسة توجد 
في شكل متزاوج ومتفاعل فيما بينها، لذا فإن تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ملموسة يخضع لنظرة جزئية ضمن مسار خلق المعرفة (
).
  كما يبين كل من "Tsoukas" و"ladimirou  " أن المعرفة ذات صفة شخصية ومتجذرة في تعاريف اجتماعية مشتركة لمجموعة الكفاءات، فالمتعامل الكفء يحوز بشكل دائم على المعرفة وقدرة تطبيقها(
). رغم أنه من أهم التحديات التي تواجه تسيير المعرفة تعددها، وصعوبة تكاملها، و التي تجعل المتعامل مطالب من جهة باستعمال أدوات العمل المتاحة واحترام مقاييس النوعية المقترحة في ظل وجود عقبات تحول دون استخدام معارفهم لتحسين الأداء الفردي والجماعي(
).
ثانيا- التكامل الاستراتيجي بين الكفاءات والمعرفة كموارد غير مادية 
  تهدف المقاربة المرتكزة على الموارد الداخلية إلى دمج مفاهيم الموارد، والكفاءات، والمعرفة ضمن رؤية استراتيجية تمكن المؤسسة من امتلاك واستدامة الميزة التنافسية، كما أن العديد من المقاربات تختلف بحسب المكانة التي تحتلها المعرفة كمورد من الموارد، أو كعنصر للكفاءة المحورية، بسبب صعوبة التباين ما بين الموارد، والكفاءات، والمعرفة ضمن حقل التسيير الاستراتيجي. وبالرغم من أن مقاربة تسيير المعرفة تعد امتداد لمقاربة تسيير الكفاءات 
فإن مساهمات بعض الباحثين(
) ضمن مقاربة الموارد الداخلية تعتبر المعرفة من الموارد الداخلية.

  إن تلك المفاهيم تركّز على الموارد الداخلية للمؤسسة باعتبارها مصدرا لإنتاج المعرفة، وأداة لتجديد استراتيجية المؤسسة في ظل بيئة تنافسية تتسم بالدور المتنامي للمعرفة، وتزايد الاستخدام العالي للكفاءات، وارتفاع نصيب رأس المال غير المحسوس، إضافة إلى تأثير التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال وأساليبها المتنوعة في نقل ونشر المعلومات(
). فالمعرفة والكفاءات تندمجان بشكل مشترك ضمن موارد المؤسسة الداخلية، بحيث أن قدرة إنتاجهما وتجنيدهما تساهم في تحقيق مزايا تنافسية متميزة.
  إن تحليل المقاربات النظرية يبين أهمية البحث المستمر في تحديد مضمون ومجالات مفاهيم كل من الموارد، والكفاءات والمعرفة التي تأثرت ضمن طروحات الباحثين السابقة وتباينت بحسب ميولاتهم وأهدافهم العلمية، مما يدعو إلى ضرورة تسيير الكفاءات، وتسيير المعرفة كمورد ومصدر للميزة التنافسية.
ورغم اعتبار كل من  " Hamel " و "  Prahald"  أن الكفاءات ما هي إلا تحصيل للقدرة وللمهارة،
 إلا أنهما لا يدمجان الكفاءات مع المعرفة(
)، بخلاف ذلك يؤكد "koeng" على تداخل كل من الكفاءات والمعرفة بسبب صعوبة ضبط حدود فاصلة بينهما(
)، فالكفاءات ترتبط بالمهارات وبالطريقة التي تستخدم بها المؤسسة جزءا من معارفها، كما تشير تلك المهارات (savoirs faire) إلى المعرفة الممكن استخدامها وتوظيفها، في مقابل المعرفة الممكن امتلاكها، والتي تعتبر ذات طابع استراتيجي(
).
وقد أثار " Grudstein " ملاحظتين حول مفهوم الكفاءة وحول البعد الخاص والجماعي للمعرفة الفردية(
):
 - الملاحظة الأولى: ضرورة التفريق بين مفهوم المهارة  (le savoir faire)والكفاءة(Compétence)  
فالكفاءة تعني قدرة الأفراد على تجسيد المعرفة (Savoir) ، أما المهارة  (Savoir-Faire)فتكون في المؤسسة 
ضمن قيود محددة، علاوة على أن الكفاءة تتجسد أثناء إنجازالأعمال وتنفيذ المهام. كما أشار " Grudstein " 
إلى المعرفة والمهارات المستعملة والمنتجة من طرف المؤسسة التي تخضع للعديد من القيود التقنية، والاقتصادية،...الخ.

- الملاحظة الثانية: ترتكز مهارات المؤسسة  (Le Savoir Faire D’entreprise)على المعرفة الفردية التي غالبا ما تكون خفية، أي أن المعرفة الفردية من الصعب التعرف عليها، فكثيرا ما تنتج من الممارسة الجماعية (المشتركة) والمتخصصة الأمر الذي يكسبها بعدا جماعيا، وبالرغم من أنها لا تظهر في مخطط المؤسسة إلا أنها تستعمل لتعظيم أرباح المؤسسة. 
  ضمن هذا الإطار يرى "Tarondeau" أن المعرفة تعد مصدرا للميزة التنافسية المستدامة، بسبب مساهمتها في تحديد الكفاءات الاستراتيجية، باعتبارها نادرة، وصعبة التقليد، وبالتالي يؤكد على أن الموارد الضمنية تتمثل أساسا في المعرفة والكفاءات باعتبارها غير قابلة للتحويل(
).
   تمثل ديناميكية المعرفة والكفاءات دعامة أساسية للميزة التنافسية بالنسبة للمؤسسة الاقتصادية، ذلك أن المصدر الأساسي لخلق القيمة يكمن في التفاعلات البينية التي تنشأ ما بين مختلف الأصول غير المادية رغم صعوبة تقييمها ضمن حسابات المؤسسة.كما أن نجاعة المؤسسة لا ترتكز أساسا على مستوى التجديد والإبداع (تكنولوجيا الاتصال و الإعلام) فقط، و إنما أيضا على القدرة على تحقيق ما يسمى بالمؤسسة المتعلمة من خلال تسيير 
فعال للمعرفة.
ثالثا- أهمية تسيير المعرفة
-I مفهوم تسيير المعرفة
إن إستعراض بعض الدراسات المتعلقة بموضوع تسيير المعرفة يبين اختلاف تعريفه من باحث لأخر بحسب وجهة نظره للمعرفة من حيث اشتمالها على معارف ظاهرية أو ضمنية، أو على الكفاءات وتحصيل المعلومات. ويعرف تسيير المعرفة بأنه عملية نظامية موجهة لتبين المعرفة التي تملكها الكفاءات الفردية، بحيث تفيد بقية العاملين من داخل المؤسسة الأمر الذي يفرض ضرورة وضع مسار لتسييرها، كما أنه العملية المنهجية التي ترصد المعرفة وتعمل 
على تحقيق رافعتها في المؤسسة، فهو يشير بهذا المعنى إلى معرفة أداء  الأعمال بفاعلية وكفاءة  تعجز المؤسسات المنافسة على تقليدها أو إستنساخها لتكون مصدرا رئيسيا للربح وللميزة التنافسية.

   هذا، ويرتكز تسيير المعرفة على مبدء أن المعرفة هي المورد الأكثر أهمية في المؤسسات المتنافسة في بيئة الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة والجودة، فإنه (أي تسيير المعرفة) لا يكتفي بما لدى المؤسسة من رصيدها المعرفي 
بل يسعى إلى إغنائه بإنشاء وخلق المعرفة الجديدة، وفق هذا السياق يعرف تسيير المعرفة بأنه" العملية المنهجية المنظمة للإستخدام الخلاق للمعرفة وإنشائها، وهذا هو ما عبر عنه "نوناكا" (I.Nonaka) بحلزونية المعرفة عام 1991 ونموذج حلقة تحويل المعرفة (SECI Model )  عام 1998(
)، وهو التعريف الذي يمكن التركيز عليه ليس في ما يتعلق بإستخدام المعرفة بفاعلية، وإنما للتأكيد على أن هدف تسيير المعرفة يتمثل في إنشاء المعرفة الجديدة بإعتبارها مصدرا للميزة التنافسية، فهذا التعريف يعبر عن المستوى الأدنى لتسيير المعرفة، كونه يعمل على إستخدام الرصيد المعرفي (قاعدة المعرفة الصريحة) وتحقيق رافعته المتمثلة في تعدد حالات أو مجالات إستخدام المعرفة المتاحة. وبالتالي يعد تسيير المعرفة مدخلا لإضافة أو إنشاء القيمة من خلال المزج أو التركيب بين عناصر المعرفة بهدف إيجاد توليفات معرفية أفضل مما هي عليه، كالبيانات، أو المعلومات، أو المعارف المنفردة، وبالتالي يعد هذا المدخل الأقرب إلى عملية التحسين المستمر  وحسب "سكوت" (Scott) فإن تسيير المعرفة يتمثل في التجميع المنظم للمعلومات من مصادر داخل المؤسسة أو خارجها، وتحليلها، وتفسيرها، واستنتاج مؤشرات، ودلالات تستخدم في توجيه وإثراء العمليات، وتحسين أدآء المؤسسة قياسا بأدائها السابق أو بادأء المنافسين(
)، وقد عرف أيضا "بيلي" ( Jean Fronçois Bully)(
) المعرفة بأنها المعلومة المعروفة والمصادق عليها، بحيث تتخللها أحداث وافتراضات جديدة، وبالتالي فهو- أي تسيير المعرفة-" مجموعة الأساليب التنظيمية والتكنولوجية التي تهدف إلى خلق، وجميع، وتنظيم، وتخزين، ونشر، واستعمال المعرفة في المؤسسة"(
).

   يرى "J.L. Ermime"(
)   أن تسيير المعرفة فرض نفسه بشكل مفاجئ في واقع المؤسسة، فالمعرفة تمثل رأس مال فكري ذو قيمة اقتصادية، ومصدرا استراتيجيا لتحسين الميزة التنافسية، وعامل لاستقرار وبقاء المؤسسة في مناخ يتميز بالمنافسة الشديدة، حيث يتم نقل، ونشر، وإيصال المعلومات باستعمال التكنولوجيات الجديدة،كما أنه برنامج طويل المدى أساسه التسيير الاستراتيجي الذي يعمل على تقييم المعرفة المتاحة بالمؤسسة.
 ويرى " Cazal "و "Dietrich "  أن نظام تسيير المعرفة يتشكل من اختبار الطريقة التي يتم بها تجنيد المتعاملين بالمعرفة أثناء العمل من خلال فرص التعلم التنظيمي الذي سوف تدفع بالمؤسسة إلى تغيير قواعد وآليات العمل التنظيمي باعتباره يساهم في إعادة توزيع أدوار المعرفة.وبالتالي فاإن هذه الإشكالية ليست جديدة ، بحيث تختبر المعرفة في حد ذاتها مقارنة بشروط العمل التنظيمي من خلال قواعدها، وقيمها، وأساليب تسييرها، فالمعرفة في المؤسسة تتجسد في العادات، والروتينيات التنظيمية، والطرق المعرفية، وثقافة المؤسسة، ومختلف الإجراءات التنظيمية.

  كما يشجع تسيير المعرفة المسيرين إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بالإبداع والتجديد من أجل البقاء، والانتقال من المعرفة الفردية المبنية علىالذكاء إلى المعرفة الجماعية من خلال تبادل وتثمين للمعرفة .
بحيث يرى "J.L. Ermime" أن تسيير المعرفة يسمح بعملية رسملة أو تثمين المعرفة في المؤسسة بهدف(
):
· الحفاظ على المعرفة (تحصيلها، ونمذجتها، وتشغيلها)، وإعادة استعمالها (الدخول إليها ونشرها)؛
· التكوين الفعال للمعرفة الفردية ودمجها في المستوى الجماعي.
-II مقاربات نظرية تسيير المعرفة
   تتطلب الدراسة المعمقة لنظرية تسيير المعرفة ونموذجها التسييري ضرورة تحديد وتحليل الخطوط الكبرى والجذور النظرية الأساسية لتسيير المعرفة، ضمن هذا الاطار نجد أنه من أهم المقاربات النظرية التي قدمت مساهمات كل من مقاربة التعلم التنظيمي، ومقاربة المهارات، والموارد الإستراتيجية المتميزة(
).
1- مقاربة التعلم التنظيمي(Learning Organization) 
 
 يعتبر التعلم من أهم المواضيع ذات الصلة مباشرة بتسيير المعرفة في المؤسسة، حيث يرى فيه المختصون وسيلة لتكوين معرفة جديدة، تكون قادرة على إحداث تصرفات ملائمة لمحيط المؤسسة الداخلى والخارجي، فموضوع التعلم في المؤسسات تم تناوله في مطلع الخمسينات والستينات من خلال الدراسات التي قام بها "هربرت سيمون"
 (Herbert simon)حول عملية اتخاذ القرار التي تعد أساس التعلم التنظيمي، علما أنه قبل تلك الأعمال كان منطق عملية القرار المبني على النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية، يرتكز على العقلانية التي ترى أنه يمكن فهم بشكل دقيق مشكلة القرار وتحديد التصرفات المختلفة للمقرر، من خلال تقييم دقيق لمجمل النتائج المترتبة عنه، وأن إتخاذ القرارالجديد يكون مبني على متغيرات جديدية وملغيا للتجارب السابقة.  لقد انتقد "سيمون" هذا النموذج العقلاني الكامل إذ عمل على إدخال عنصر محدودية التصرفات الإنسانية، بحيث اقترح نموذجا جديدا عرف بالعقلانية المحدودة (Bounded Rationality)، الذي يرى بأنه على الرغم من أن المقرر لديه النية في أن يكون عقلانيا، إلا أن محدودية إمكانياته الفكرية ونقص المعلومات الهامة المتاحة لديه يشكلان عائقا دون حصول العقلانية التامة في اتخاذ القرارات.   في هذا الإطار نرى أن عملية تكوين القرارات تمر عبر خزان للتجارب الماضية "المتفق عليها" من طرف 
الإدارة العليا، والتي يمكن إعتبارها النتيجة الطبيعية لعمليات التعلم أو على الأقل شكل من أشكال التعلم "بالإعادة"، وهذا ما يعرف بمصطلح الروتينيات (Routines)( 
).   ففي الحالة التي تكون فيها المعرفة مضمونة ومتواجدة ضمن الروتينيات التنظيمية، فان قدرة المتعاملين على إتخاذ القرارات تكون ألية أو لا شعورية، مما جعل البعض يشبّه الروتينيات بالمعرفة العملية بسبب تكرار العمليات ذات النتائج الايجابية وسريعة التطبيق.
2- مقاربة التطور الاقتصادي (Evolutionary Economics)
  قدمت هذه المقاربة نظرة مخالفة لمفهوم المؤسسة كوسيلة إنتاج تستعمل مدخلات عبر معامل تقني معين، بغض النظر عن المعرفة الحقيقية الضرورية للحصول على النتائج، إذ أن  هذا التيار يعطي أهمية كبيرة للتطور التكنولوجي ودوره في الديناميكية الاقتصادية، فالتكنولوجيا تعتبر متغير داخلي للنمو(Endogène) ضمن نموذج النمو الاقتصادي(
)، فمن المهم دراسة تكون الإبداع التكنولوجي في المؤسسة وانتشاره خارجها. 

  وفي إطار تحليل موضوع المعرفة نجد أن هذا التيار يولي أهمية كبيرة لبعض مؤهلات المعرفة الموجودة في المؤسسة ويدخل مفهوم الفرق بين المعرفة الضمنية (Tacite)، والمعرفة المدونة (Codifiée)، فالمعرفة الضمنية هي ذلك الجزء من المعرفة التي لا يستطيع أو لا يريد حاملها التصريح بها عبر وسائل التمثيل المتوفرة مثل(اللغة الطبيعية، والوثائق، والترميز الالكتروني..الخ). إذ تعتبر أهم عناصر المهارات الفردية(Skills)  المستخدمة في الروتينيات التنظيمية،في حين أن المعرفة المدونة هي تلك المعرفة المستخرجة من الشخص الذي يكتسبها في الأصل عبر الوسائل التمثيلية المذكورة سابقا. من التحليل السابق يبرز جليا فكرة أن المؤسسة كتنظيم تتميز بوجود معرفة خاصة بها غير متاحة في السوق يتم استخدامها عبر الروتينيات التي تقوم بشكل غير مباشر بإعادة نسخ، وتقوية وإعادة تركيب معرفة جديدة.
3- مقاربة الموارد الدخلية (Resources-Based)
      قدمت نظرية الموارد الداخلية والكفاءات إسهامات ذات أهمية حول موضوع المعرفة في المؤسسة، فقدكان لها دورا مهما في إبراز العلاقة الموجودة بين صياغة وتدعيم إستراتيجيات المؤسسة في تطور المعرفة الجديدة، وكذلك أظهرت أن الامتياز التنافسي للمؤسسات يعتمد أساسا على موارد داخلية متاحة، عكس نموذج "بورتر" الذي يرى أن هذا الامتياز يعتمد على التكلفة أو على التنوع(Diversification)( 
).
  فمن الناحية التاريخية جاءت هذه النظرية كرد فعل على الكثير من الحالات الفاشلة لعمليات التنوع التي قامت بها مؤسسات كبرى على المستوى الدولي بين عقدي الستينات والثمانينات من القرن العشرين. ذلك أن عمليات التنوع  يمكن أن تنجح حالة إمتلاك المؤسسة موارد تمكنها من التأقلم مع مختلف الضغوط التنافسية.
  ومن بين الموارد التي يمكن أن تمثل امتيازا تنافسيا حسب هذه النظرية، نجد الموارد المعنوية
 (Ressources immatérielles)  التي إكتسبت أهمية كبيرة نظرا لقلتها وصعوبة تكوينها، حيث يتم تراكمها تدريجيا عبر إتقان عملية تنفيذ نشاطات، أو عبر خيارات اعتمدت سابقا.  فالتعقيد والطبيعة الضمنية للمعرفة وخاصية هذه الموارد تؤدي إلى الحصول على امتياز تنافسي صعب الملاحظة والتقليد على المدى القريب من قبل المنافسين(
).
4- مقاربة الكفاءات المحورية
  شهدت سنوات التسعينات من القرن العشرين في مجال التسيير مساهمات قيمة في موضوع المهارات الإستراتيجية، التي يمكن تعريفها على أنها القدرة على تحقيق نتائج أحسن (Performance) في النشاطات التي تساهم في تكوين قيمة لزبائنها. فالنظرية ترى أن عملية تكوين الكفاءات المتميزة أو المحورية (Core Competences) تتم عبر عملية انتقاء أولي للكفاءات التي تعد أساسية في المستقبل(
)، ليتم التخصص في عملية إنتاج العناصر التي يمكن اعتبارها ذات أهمية لأنظمة الإنتاج المستهدفة على المدى البعيد، ومناولة النشاطات التي لا تمثل امتيازا تنافسيا لمؤسسات أخرى. وبما أنه من الصعوبة إيجاد كفاءات تمنح للمؤسسة امتيازا تنافسيا مستداما، فعلى هذه الأخيرة أن تقوم بصياغة إستراتيجية تحفز الإبداع والجودة في مختلف الأنظمة التسييرية والأنشطة الوظيفية والعمليات التشغيلية.

  إن نجاح المؤسسة في تلك الاستراتيجية يعني امتلاكها لقدرة ومهارة من نوع ديناميكي
(Dynamic Capability)  تعني بإختصار "تعلم على التعلم"، أي الإبداع المستمر في المناهج المختلفة للتعلم. وبالتالي استطاعت مقاربة الكفاءات المتميزة أن تربط بين الدراسات المتعلقة بالتعلم مع الأخذ بعين الاعتبار تطور المعرفة من خلال منظور استراتيجي تعتبر كل من المنتجات، والزبائن، والموردين، والمنافسين كعناصر مرجعية.

-III الاهمية الاستراتيجية لتسيير المعرفة  
  لقد أصبحت المؤسسات الاقتصادية أشد استيعابا واستخداما للمعرفة نتيجة سرعة التغيرات وتعاظم الفرص الناشئة عنها من ناحية، وتزايد المنافسة، وتعدد احتياجات العملاء من ناحية أخرى، كما أصبحت تلك المؤسسات أكثر اعتمادا على المعلومات، والمعرفة بغية تجديد منتوجاتها وخدماتها، والأساليب المتستخدمة للوصول بكفاءة وسرعة إلى العملاء مقارنة بالمنافسين.

  كما تزايدت استخدامات المعرفة في المؤسسات الاقتصادية ضمن عمليات البحوث والدراسات في المجالات التسويقية، والإنتاجية، والموراد البشريةارها و تطبيقها في سياق مختلفة نات اساسية اهمها















































































، كما أصبحت الحاجة واضحة إليها في تصميم المنتجـات، والخدمـات وتطوير النظم والتقنيات، وأعمال التخطيط الإستراتيجي، واتخاذ القرارات ومتابعة الأداء وتقييم النتائج.
ضمن هذا السياق تتجلى أهمية تسيير المعرفة بالمؤسسة الاقتصادية في جوانب رئيسية أهمها:

*بناء وتنمية قدرة المؤسسة على التعامل مع المتغيرات التنافسية مبكرا والاستعداد للتكيف معها؛

*توفر منظومة الكفاءات المحورية للمؤسسة إمكانية تفعيل قوتها التنافسية بسبب إحتياجها لرصيد معرفي يستخدم 
في استغلال الطاقات الإنتاجية وفي تقديم سلع وخدمات متميزة عالية الجودة تلبي رغبات العملاء؛ 

*إطلاق الطاقات الفكرية وقدرات الأفراد الفنية بالمؤسسة علىكافة المستويات بما يساهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين الإنتاجية وتوفير الحلول الأفضل للمشكلات؛

*يهيئ فرص تطور المؤسسة بمعدلات متناسبة مع قدراتها، والفرص المتاحة لديها من خلال الاستغلال المكثف لنتائج المعرفة ومنتجاته الثقافية المتجددة إلى جانب الخبرة المتراكمة للأفراد؛

*يحقق التكامل بين قدرات الموارد البشرية المبدعة من ذوي المعرفة ومتطلبات تقنيات الاتصالات والمعلومات حتى تصبح للمؤسسة القدرة على رصد المعرفة من مختلف المصادر، ومعالجتها بالتحليل والتحديث وإتاحتها للاستخدام الفعال في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات وتشغيل الأنظمة والوظائف والعمليات؛
*يساعد إدارة المؤسسة على تغيير إطارها الفكري، وتحديث المفاهيم، والخبرات، والثقافات وتوظيفها؛
*يوفر المعرفة  اللازمة لاختبار نماذج التميز التنافسي المناسب للمؤسسة حسب مواردها الاستراتيجية؛
*يوفر المناخ الإيجابي المحفز للعاملين ذوي المعرفة بما يؤدي الى إطلاق معرفتهم الكامنة ودفعهم لتنميتها؛
*اعتماد المستوى المعرفي كأساس لتقسيم الوظائف وتحديد الصلاحيات وتقديم المزايا والحوافز؛
*يساعد المؤسسة في استعادها توازنها وتقليل خسائرها أثناء تعرضها للأزمات خاصة التنافسية منها؛

  تعتبر المعرفة موردا يجب استغلاله وتسيره بفاعلية، وهذا ما أدركته العديد من المؤسسات من خلال الدراسات والمساهمات النظرية والتطبيقية حول موضوع تسيير المعرفة، كما أصبحت موردا استراتيجيا للمؤسسات 
التي طورت منذ مدة أساليب تسيير المعرفة من خلال تحديد التكوين، مكاتب المناهج (des methoudes réseaux  les) أو مخابر البحث والتطوير التي تأخذ على عاتقها تطوير وإنتاج المعرفة.
1- خصائص الوظائف في المؤسسة المسيرة معرفيا

  تعكس خصائص وظائف المعرفة قدرة الكفاءات على التخطيط، والابتكار؛، واتخاذ القرارت المؤثرة على السلوك التنافسي للمؤسسة، بحيث يمكن التفريق بين خصائص الكفاءات في وظائف المعرفة، ذلك أن نجاحها في أداء الوظائف المعرفية يعتمد على قدرتهم على التأثير المتبادل والتعاون الفعال والمستمر بينها، وعلى قدرة التكيف مع غيرهم في التنظيم من خلال المعرفة والخبرة والسلوك الذي يضمن التهديد والنزاع(فرق العمل، حلقات الجودة...الخ)، ومن أهم الخصائص السلوكية للكفاءات في المؤسسة المسيرة بالمعرفة مايلي(
):

· حيازة عمال المعرفة لسلطات كاملة تحقق التوازن في أداء الأعمال؛
· ارتباط إنتاجية الكفاءات في وظائف المعرفة على التفاعلات المركبة للذكاء والابتكار، والمؤثرات البيئية؛
· تعتبر الكفاءات العاملة في  الوظائف المعرفية أكثر قدرة على التجديد، والابتكار بحكم خبرتها في حل المشكلات ومهارات اتخاذ القرار؛
· تمتع الكفاءات في الوظائف المعرفية بدوافع ذاتية ورغبة متميزة في الانجاز الذاتي، مما يساعد على ضرورة توفير مناخ جماعي يولي أهمية للقيم الجماعية والمعرفة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة؛
· يجب أن يتوفر للكفاءات في وظائف المعرفة حرية اختيار أساليب العمل، فالمناخ التنظيمي المعقد لا يناسب الوظائف المعرفية في المؤسسات.
2- الصعوبات المرتبطة بتسيير المعرفة
 
 بالنظر إلى حداثته فإن تسيير المعرفة ما زالت تواجهه جملة من الصعوبات خاصة على مستوى إدخال مشاريع، ونشر أساليب جديدة في ظل اقتصاد المعرفة، وكذا على مستوى الأهداف المرجوة من الاستثمار في هذا المجال، وعموما فإنه يمكننا ذكر جملة صعوبات مرتبطة بتسيير المعرفة منها(
):
*كون تسيير المعرفة نظاما لا زال في مرحلة التجربة مما يجعل النتائج المحققة دون مستوى الطموحات؛
*طبيعة المشاكل المرتبطة بتقييم مردودية المشاريع وجدواها؛ 
*نقص وانعدام الدافع لدى المستعملين، على اعتبار أنهم قد لا يرون فائدة من استخدام الإجراءات الخاصة بتسيير المعرفة، أو قد يشعرون بعدم ملاءمتها لاحتياجاتهم التنافسية؛
*نقص التزام المسيرين بسسب الإجراءات التي لا زالت قيد التجربة، أو لتعارضها مع ثقافتهم التنظيمية؛
*الطابع الظرفي للمعلومة الامر الذي يستدعي ضرورة إفراغها من المعطيات الظرفية الخاصة وإعادة توظيفها 
على أساس الظروف المراد استغلالها فيها؛
*خطر الروتين المصاحب لرسملة المعلومة، بحيث أنها قد تستعمل دون أية روح نقدية أو تجديدية، فالمبالغة 
في الرسملة كما يقول"Balley " يمكن أن تخنق فرص الإبداع والتغيير؛
*الصعوبة القانونية لتحديد أصل الملكية الفكرية للمعرفة، إذ كثيرا ما تكون نتيجة لتظافر جهود جملة عناصر تصعب من إمكانية  اقتسامه.

  إن ذلك يشكل مرحلة جديدة في التحول الضروري للمؤسسة في مواجهة البيئة التنافسية، حيث إن التجديد والجودة تقع في مركز التنافسية، وتعكس الوعي بأن المعرفة والكفاءات التي يطول الحصول عليها أو يصعب تحصيلها، هي عامل تميز أساسي، ومتغير رئيسي، ضمن استراتيجية المؤسسة.
الخاتمـــة

     في ظل التسابق التكنولوجي و الثورة المعلوماتية، أضحت المعرفة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية،               والاجتماعية، تسعى حكومات الدول إلى رسم و تنفيذ الاستراتيجيات المؤهلةلاستيعابها، و اكتسابها، و نشرها.

     ولقد أدى الوعي التاريخي بأهمية العلم و التكنولوجيا في الدول المتقدمة إلى تعظيم المنافع من أنشطة البحث      والتطوير، و ذلك عن طريق تنظيم هذه الأنشطة، بالاعتماد على السياسات، والتشريعات الكفيلة بدعم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي، إلى جانب توفير البنية الأساسية، والعمل على تكاملها، بالاضافة إلى تقوية الروابط بين عمليات الابتكار والتجديد و الانتاج، مع تنسيق السياسات بين الدول المتقدمة.

في ضوء ما تم عرضه، يتضح أن تسيير المعرفة عبارة عن وظيفة تسييرية تتضمن التوجيه، والتنظيم، والتنسيق، ومراقبة الأنشطة والإجراءات الموجهة لتوزيع، واستعمال، وخلق، وتكوين المعرفة ضمن حقل المؤسسة، وعليه فهو يحتاج إلى وجود تكنولوجيا تساعد على نشر، وتخزين ، واستعمال، وتحويل المعارف في المؤسسة وسهولة الوصول إليها عند الحاجة، تلك المعرفة المجسدة في شكل رأس مال فكري وتجربة محصلة من طرف الأفراد أو الخبراء في مجال ما، وبالتالي على المؤسسة تثمين معارفها المتمثلة في المعلومات والخبرات الكامنة لدى كفاءاتها ومواردها البشرية بغية تنمية الإبداع والابتكار؛ وبذلك، فقد أصبحت ( أي المعرفة) وسيلة للتغيير، والتجديد، والتكوين، والتحفيز الدائم والمتميز والمستمر، من أجل تنمية روح المبادرة والتعاون بين أفراد المؤسسة بهدف تنمية كفاءاتهم بما يحقق ميزة تنافسية مستدامة.

 وبناء على ماسبق، يمكننا اعتبار تسيير المعرفة:    
* لا يختص فقط بالمعرفة الظاهرة، بل يتعدى أيضا إلى المعرفة الضمنية، ومنه إلى الكفاءات؛
* يعتبر نظاما هادفا يستجيب للأهداف الاستراتيجية لمؤسسة معينة؛
* يعد نظاما تسييريا يرتكز على معطيات مجسدة في شكل رأس مال فكري ذو قيمة معينة؛
* يولد هذا النظام المعرفة الجماعية المؤثرة على الإبداع والتجديد داخل المؤسسة.
وفي الأخير، نشير إلى إن التحديات الداخلية والخارجية المفروضة على إقتصاديات الدول العربية، تفرض مزيدا من الجهود، والإستغلال الأمثل لكل طاقاتها، ومقدراتها؛ في سبيل ذلك يمكننا إقتراح مايلي:
* إشاعة الوعي بأهمية أنشطة البحث والتطوير، مع ترقية أنظمة المعلومات لدى مراكز البحث؛
* زيادة المخصصات المالية لهيئات ومراكز البحث، مع تخصيص حصة مواتية من قيمة الإنتاج الصناعي لدعم مشاريع البحوث الصناعية؛
* تدعيم مراكز البحث وتطوير بإحتياجاتها من العنصر البشري، مع الإلتزام بتنفيذ برامج التدريب، والتأهيل لمواكبة المستجدات؛
* توفير بيئة عمل مناسبة للباحثين، مع تشجيعهم على الإبداع والتجديد، من خلال التحفيزات المادية والمعنوية؛
* العمل على إيجاد آليات الربط بين مراكز البحث والقطاعات الإقتصادية؛

* إعادة هيكلة منظومة العلم والتكنولوجيا للإنتقال بها إلى نظام وطني للإبتكار والإبداع، مستفيدين من التجارب الناجحة.
قائمة الهوامش والمراجع
معرفـة  المـؤسسـة





تمثل تجربة و ثقافة المؤسسة؛


تكون مخزنة في الأرشيف، الأنظمةالآلية وفي عقول البشر؛


- تظهر من خلال خطط المنتجات ،الخدمات، إنجازالمبيعات؛


  - تنتج قيمة مضافة لعملياتها التنظيمية و الإنتاجية.
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